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 شكر وتقدير

���m��R��Q��P:ربنا ويرضى، قال تعالى الحمد الله الذي له عظيم الشكر والثناء كما يحب

����Sl والصلاة والسلام على هادي الأمة وكاشف الغمة سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ،.  
  ،،،أما بعد

إنه لمن دواعي سروري بأن أرفع هذه الكلمات المتواضعة لأعبر بها عن مدى تقـديري  
العـام بكليـة الحقـوق    أستاذ القانون  ،عود حبيبمحمود أبو الس/ الدكتورامتناني لأستاذي الكريم و

أستاذ  محمد طاهر آل إبراهيم/ والأستاذ الدكتور ،شمس ورئيس قسم القانون العام سابقاًبجامعة عين 
على تفضلهم بقبول الإشراف على هذه الرسالة  القانون العام بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس،

حق كالمنارة تهدي السابحين في بحر العلم، والنور الذي يهـدي  فهم وب ،بالرغم من مشاغلهم الجمة
  .العلميالسائرين في دروب البحث 

االله أن يزيدهم علماً ويعينهم  وأسال م وإشرافهم،هوفضل توجيه وعلى عنايتهم الكريمة لي،
مـع  على تواضعهم الجم مع طلبتهم وأسلوبهم العلمي في تعـاملهم   اعلى أعباء العلم والعمل، مثني

وتـركهم   م بالتسلسل المنطقـي للأفكـار،  هالباحث وذلك من خلال تقديمهم مفاتيح البحث وتوجيه
بحثه باللمسات التي تميزه عن غيره، فقد كان لنصائحهم للباحث  تضمينلمساحات رحبة للباحث في 

فروع  إثرائها في شتىوولجميع طلابهم الذين أشرفوا عليهم أجمعين الأثر الطيب في إبراز بحوثهم 
خيـر   من اعترف بفضلهمطيب، فجزاهم االله عني وعن كل  لغرسٍ ها كثمرةلَكُتت أُأوقد  المعرفة،
محمـد سـعيد   / الأستاذشيد مكما اتقدم بخالص شكري وتقديري للأستاذ الكبير والصرح ال ،الجزاء
  ) .جامعة عين شمس –القانون العام  أستاذ( أمين

وأسال االله سبحانه وتعـالى بـأن    وترأسه للجنة الحكم، لرسالةعلى تشريفه وتفضله بقبول مناقشته ل
يجزيه بإذنه جزاء حسناً على جهده الدؤوب في خدمة العلم وخدمة كل من طرق بابه أدام االله عليه 

  .والعمر المديد الصحة والسعادة والعافية
 مد ماهر أبو العينينمح/ الدكتور متناني للأستاذ المستشاراكما أتقدم بجزيل شكري وعظيم تقديري و

 ـرغم  ،بمناقشة الرسالة اعلى تفضله مشكور) نائب رئيس مجلس الدولة المصري( حم أعمالـه  ازت
  .لأبنائه الطلاب خدمة للعلم اشامخً ارينًوع املاذً اوأبد اوأسأل االله أن يحفظه دائم ،وضيق وقته

بجانبي لإخراج هذه كما أتقدم بخالص شكري وجزيل امتناني لكل من مد يد العون ووقف 
  .هذه الصورةبالرسالة 

  لى هؤلاء وغيرهم الذين كان لهم الفضل على إتمامها إ
  .م بعظيم الشكر والعرفانهأتقدم ل

ليه إكنت أصبو  ما للوصول إلىفي طياتها  هذه الرسالة وفي الختام فإن وفقت فيما حوته
وما  ،هذه الصورةبوراً لإخراجها لجميع من وقف بجانبي وسعى مشك بعد االله من نجاح فهو منسوب

  .كان بها من نقص أو تقصير فهو راجع للباحث وحده
  بلدي خير سائلاً االله جل وعلا أن يوفقني لما فيه خير العلم و

 .الحبيب عمان
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  :موضوع الدراسة وأهميته : أولاً 

غلـب المجـالات، بعـد    أإزاء تغير دور الدولة وتنامي تدخلها فـي        
أن كان دور الدولة يقتصر علـى مجـرد قيامهـا بالمهـام الأساسـية فـي          

" الدولـة الحارسـة   "كفالة الأمن والاستقرار في المجتمع، في ظـل مفهـوم           
ور ليـشمل مجـالات أخـرى       إلا أنه في ظل الدولة الحديثة امتد هـذا الـد          

متعددة ومتنوعة، متحولة بذلك من الدولـة الحارسـة إلـى دولـة التنميـة               
 ولتحقيق ذلك بهدف تطوير المجتمـع والنهـوض بـه وتحقيـق             ،والرفاهية

آماله، أدى ذلك إلـى زيـادة أعـداد المـوظفين العمـوميين للقيـام بهـذه                 
يتهـا، وترتيبـاَ    المهام، وبذلك تعاظم شـأن الوظيفـة العامـة وازدادت أهم          

على ذلك زادت أيضا أهمية طائفة الموظفين، لـذا كـان مـن الـضروري               
وجود تنظيم ونظام للمجتمع الوظيفي حتـى لا يكـون عرضـة للفوضـى              

  .وعدم الانضباط
ومن هنا نشأت الحاجة إلى إيجاد نظام لمحاسبة الموظف العام المخل           

 القيام بالمهام المناطة بها     ، حتى تتمكن السلطة الإدارية من     بواجباته ووظيفته 
تحقيقًا للصالح العام، باعتبار أن المحاسبة سلاح تلك السلطة في مواجهة مـا             
يقوم به الموظف من أفعال تشكل أخطاء وظيفية، بهدف وقف السلوك الخاطئ     
في الخروج على واجبات الوظيفة، حماية لمبدأ حسن سير المرافـق العامـة             

  .)١( بانتظام واطراد
 سلوك الموظف، لإخلاله     في نطاق الوظيفة العامة هو تقويم      يبوالتأد

بواجباته المفروضة عليه، أو خروجه على مقتضى الواجـب فـي أعمـال             
  .وظيفته، أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة

                                      
 ضمانات التأديب في التحقيـق الإداري       ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة    /أنظر الدكتور ) ١ (

 .٢ ص،م بدون دار نشر٢٠٠٣ ،والمحاكمة التأديبية



 

 
- ٢ -

 التأديب معاقبة الموظف المخطئ، أي إيقاع جزاء رادع مهما          ويعني
 العقاب، فلا بد إذًا مـن وجـود         ن التأديب يعني  أكان نوع هذا الجزاء، وبما      

ضمانات لهذا الموظف ضد تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها فـي إيقـاع             
الجزاء على الموظفين التابعين لها، دون تحقيق أو محاكمة، ودون توفير أي            

 مركزية مطلقة، سواء    – في بادئ الأمر   –ذلك أن السلطة كانت     . ضمانات لهم 
  . وزير أو المدير أو رئيس الحزب السياسيأكانت في يد ال

وقد ظهر هذا الوضع بصورة واضحة في مجال الوظيفـة العامـة،            
حيث كانت الادارة الفرنسية مثلاً، تحتفظ بالبناء الأقوى للتسلسل منـذ العهـد     
النابليوني، فسلطة الرئيس الإداري سلطة مطلقة، وكمبدأ عام ليس للمرؤوسين          

تخذ في هذا الشأن يعتبر عمـل إداري، ولا يمكـن           أي ضمانات، وأي قرار ي    
النظر فيه بالطعن أمام مجلس الدولة بالطريق القضائي، كذلك كان الوضـع            
بالنسبة لمعظم الدول، وفي مصر في ظل حكم محمد علي باشه وخلفائه، حتى          
قبيل نهاية القرن الماضي حيث كانت الوظيفة العامة صلة بين الحكم وبـين             

  .)١(، يثق فيهم، إن شاء أبقاهم وإن شاء فصلهم بلا ضمانمواطنين منتقين
أي أن ذلك يؤكد الحقيقة التاريخية الثابتة في أن الوظيفة العامـة قـد       
بدأت في مهدها كتعبير عن الروابط الشخصية المباشرة القائمـة فيمـا بـين              
الحاكم وبين طائفة محدودة تماما من المواطنين ذوي الحظوة المنتقين وفقًـا            

لشغل الوظائف العامة وتكليفهم بالقيام بأعبائها، وبحيث يمكـن         ) الثقة(معيار  ل
للحاكم إما الإبقاء عليهم وإما الإطاحة بهم أو فصلهم دونمـا أدنـى إعمـال               
للإجراءات أو التزام بأي نوع من الضمانات، وهو الأمـر الـذى ظهـرت              

مطلق اسي ال انعكاساته بصورة جلية وواضحة في ظل تطبيق نظام الحكم الرئ         
نفراد بسلطات الإنشاء والتعديل والإلغاء السيادي      القائم على فلسفة وسياسة الإ    

                                      
لتأديب دار الفكـر     قضاء ا  ، الكتاب الثالث  ، القضاء الإداري  ،سليمان الطماوي /  الدكتور )١(

 . ١٦ ص،م١٩٧٩ ،العربي
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  .للقواعد القانونية والتنظيمية المطبقة في مواجهة العاملين في الدولة
غير أن التطور الإنساني والمجتمعي الدائب والمستمر أفـضى إلـى           

بة عليها رأسا على عقب،     زعزعة تلك العقيدة الوظيفية وقلب الأوضاع المترت      
  في الوقت الحاضر عدت الوظيفة العامة حق ثابت مستقر للمواطنين نصت           و

  عليه كل المواثيق وإعلانات الحقوق والدساتير والتـشريعات الداخلـة فـي           
 . )١(صلب موادها

 ـ   وترتيبا على ما سبق فقد إ      ز والتفرقـة بـين     نعدمت كافة أثار التميي
بالوظائف العامة، وسواء كانت تلك التفرقة أو ذلـك          قلتحاالمواطنين عند الإ  

  .التمييز راجعا إلى أسباب تتعلق بالأصل، أو الجنس أو بالدين أو بالعقيدة
ولقد استقر المفهوم القانوني لرابطة التوظف في كل مـن مؤلفـات            
القانون الإداري، وأحكام قضاء مجلس الدولة، حول معنى تكييـف الرابطـة            

) رابطة تنظيمية قانونية ولائحية علمية(ن الموظف والدولة بأنها القائمة فيما بي
يخضع بمقتضاها الطرفان لكافة التشريعات الإدارية الصادرة بتنظيم أوضاع         

                                      
لكل فرد الحـق    (من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه        ) ٢(حيث تنص المادة    ) ١(

في الالتحاق بالوظائف العامة في دولته وذلك في إطار الشروط والظـروف الخاصـة      
  )بالمساواة

ائف العامـة حـق     الوظ(من الدستور المصرى الدائم على أن       ) ١٤(كما تنص المادة    
 وقيـامهم بـأداء     ، وتكفل الدولة حمايتهم   ،للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب     

 ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التـأديبي إلا فـي     ،واجباتهم في رعاية مصالح الشعب    
  ) الاحوال التي يحددها القانون

العامة خدمة وطنية الوظائف  (من النظام الأساسي لسلطنه عمان      ) ١٢(كما تنص المادة    
تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمـة             

والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التى يقررهـا           . المجتمع
  ).القانون

  ".انظر في هذه المقدمة التطور الممتد للفكرة الفرنسية عن الوظيفة العامة "



 

 
- ٤ -

العاملين بالخدمة المدنية وتحديد مراكزهم القانونية على اخـتلاف درجاتهـا           
ظر عن سلطة   دستورية، وتشريعية عادية ولائحية، وبغض الن     : الملزمة قانونًا 

  . التأسيسية كانت أم البرلمانية أم التنفيذية،إصدارها
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظم الوظيفة العامة في مـصر وفرنـسا             
وسلطنة عمان تتصف بكونها نظما دائمة التطور لارتباطها التبعي وبـصورة       
ير لصيقة بتطور المفاهيم والأوضاع السائدة في كل من المجتمع الإنساني الكب          

 تلك التي واكبت مفرداتها مختلف المراحل الزمنية مـن          ،والوظيفي المحدود 
 بصفة عامة فيما    –إنشاء المناهج وفلسفات شغل العمل الوظيفي العام، وسواء         

عتراف والتسليم وبمبدأ استحقاق الأجور والمرتبات المتساوية عـن         يتعلق بالإ 
جانب أول، فضلاً عن الإقرار     أداء المهام والمسئوليات الوظيفية المتماثلة من       

بضرورة تكافؤ الأوضاع المالية لجميع العاملين في إطار تنظيم مالي ووظيفي 
إداري موحد من جانب ثان، وبالإضافة إلى إرساء قواعـد حديثـة مبتكـرة              
للتعيين والنقل والندب والإعارة والإجازات والبعثات والتدريب والترقية مـن          

 وهذا هو محور الاهتمـام      –اصة فيما ينصب    جانب ثالث، أو سواء بصفة خ     
 على تطبيق مبدأ وحدة المعاملة التأديبية والمساواة        –الرئيسي في هذا البحث     

بشأن تطبيق القواعد الموضوعية والإجرائية التأديبية، وما يصدر عنها وفقًـا           
  . نتهاء الخدمةما وفي ضوئها من قرارات وأحكام بإله

 جزء لا يتجزأ – الموضوعي والإجرائي – ولما كان النظام التأديبي 
من التنظيم القانون الوظيفي فقد بات من المتعين بالتبعية لذلك أن تنعكس كافة 
  مظاهر تطور فلسفة الوظيفة العامة بآثارها وأصدائها المباشرة على ذلك 

  .النظام التأديبي
 وإذا ما انتقلنا من إطار تلك النظرة التطورية المجتمعيـة الموسـعة           

نعكاسي العام في ميدان الوظيفة العامة إلى نطاق موضوع دراستنا          أثرها الإ و
الذي ينصب على بحث وتأصيل وتحليل جانب من أهـم جوانـب القـانون              
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التأديبي ويركز الضوء على خصائص وسمات الفلسفات التشريعية والفقهيـة          
ن فلـسفة   نجـد أ  ) الإجراءات التأديبية (والقضائية لأبرز أركانه المتمثلة في      

 لكافة مراحله يجب ألا تتمثل فـي كونـه سـيفًا         ةالتأديب بإجراءاته المصاحب  
 من المسلم به يقينـا فـي الوقـت          هنطًا على رقاب العاملين خاصة، بل أ      مسل

الحاضر أن فلسفة العقاب عامة والجنائي خاصة، قد تطورت في غالبية النظم            
الإصـلاح بـدلا مـن      يم و القانونية، بحيث أصبحت متمثلة في سياسات التقو      

 وهي سياسات انتقلت بدورها إلى نطاق القـانون التـأديبي           ،نتقامالتكفير والإ 
 أنه لم يعد ثمـة  –للوظيفة العامة، بحيث يمكن أن نقرر وهذا أضعف الايمان     

 على أن ينظر إلى الموظـف المخطـيء أو          ،اتفاق أو إجماع في هذا المجال     
 لهـذا   ه من المجمتع الـوظيفي تأمينـاً      المدان بوصفه عضوا فاسدا يجب بتر     

المجتمع وحماية لاعضائه من أخطار انتقال عدوى الفساد إليهم، بل أصـبح            
 مريضا يتطلب الإصلاح أو العلاج إذا لم يكن ينظر          ينظر إليه بوصفه عضواً   

 كما يذهب البعض على أنه ضحية لهذا المجتمع يتعين إعـادة تأهيلـه              –إليه  
  .)١(صالحاليكون موظفًا سويا 

  : إشكاليات الدراسة : ثانياً 
وبالنظرة فيما سبق يمكن وصف النظام التأديبي المثالي بأنـه ذلـك            

رتكاب الموظـف   لا يتوقف عند حد التأكد من ثبوت إ       النظام الذي لا يكتفي و    
للمخالفة التأديبية لمعاقبته عليها، بل هو ذلك الذي يتجاوز حدود هذا المنظور            

رتكاب تلك المخالفـة    إرتياد آفاق البحث لأسباب إ     حيث   ىإلالضيق من ناحية    

                                      
(1)  Jean. Haire luby, jean-Bernard naby Droit de la  
حيث يظهر سياسية التوازن بين الفاعلين والضمان هنا من خلال اتخـاذ القـانون              
التأديبي لشكله المكتمل والتام من خلال إعطائه كافة الـصلاحيات الممكنـة للـسلطة              

 في مواجهه   الرئاسية من جانب واستهدافه من جانب آخر استبعاد كافة مظاهر التعسف          
  .العاملين بكفالة كم معين من الضمانات الأساسية لهم
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والوقوع بين براثنها، وما إذا كان السبب الكامن وراء ذلك يرجع إلى سـوء              
 أم إلـى غمـوض وخفـاء الواجبـات          تنظيم المرفق التابع إلـى الموظـف      

ختصاصات المكلف بها، أم إلى حدوث نقص في التدريب المفترض تلقيه           والإ
 يحسن أداء أعماله والقيام بمهامه الوظيفية، أم أنه ناشئ عـن            من جانبه لكي  

ثقل وضخامة كم وكيف العمل الوظيفي المكلف به، أم أنه راجع أخيرا إلـى              
 بالقطع على   عوامل وظروف شخصية خاصة بالموظف يمكن أن تنعكس سلباً        

لتـزام  ، هذا بالإضـافة إلـى الإ      مستوى ومدى كفاءة قيامه بواجباته الوظيفية     
 تلك السياسة الخاضعة ،سياسة تأديبية متوازنة بشأن تحديد المسؤولية والعقابب

ة بين سائر المصالح المتقابلـة لأطـراف العلاقـة          يلعوامل الموازنة والفاعل  
  .)١(التأديبية

ختلاف جد كبير بين العمل الوظيفي الخاص والعمـل الـوظيفي           والإ
يه سوى الحـصول علـى      العام، حيث نجد في الأول أن رب العمل قد لا يعن          

أكبر كم وكيف من العمل مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين، ومن ثم فليـست               
 وهذا على العكس بالنسبة للدولة أو       ،ظروفهم الشخصية أو الخاصة مهمة لديه     

 جتماعي المعاصر، حيث تعمل دومـاً     ل الوظيفي العام في ظل النظام الإ      العم
ة سبل الحياة الكريمـة لموظفيهـا       وبصورة مستمرة مطردة على تيسير وكفال     

وتوفير كافة ضمانات الأمن الوظيفي لهم بصورة متساوية ودون تفرقة مـع            
  . أقرانهم المنخرطين في سلك العمل الوظيفي الخاص

ويميل الباحث في تقديره لفلسفة التأديب بـصفة عامـة، والأهـداف            
 إنما يتبلور في    الكامنة وراء التنظيم الأمثل المنشود بإجراءاته بصفة خاصة،       

يساعد على نجاحه منهجيا ويـدعم التربيـة        ) صيغة علاجية إصلاحية  (كونه  
                                      

 فلسفة الإجراءات التأديبية للعـاملين بالخدمـة        ،عبد االله محمد محمود أرجمند    / دكتور) ١(
 ، دبـي ، مطـابع البيـان   ،المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأجنبيـة        

  .م١٩٩٨
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المجتمعية السليمة إنسانيا ووظيفيا، وهو ما يعد في الوقت نفسه بمثابة الوقاية            
من الوقوع في الزلل والحصن المنيع ضد مخاطر الممارسة الخاطئة للعمـل            

  .)١(يهالوظيفي والوقوع بين براثن الخطأ ف
   :أسباب إختيار الموضوع : ثالثاً 

تشير الدراسة إلى الأسباب التي دفعت الباحـث لإختيـار موضـوع           
  -:عتبارات الأتيةعلى الإالبحث ، ولذا وجب التأكيد 

جتماعية للتنظيم بصفة عامة وللتنظيم الوظيفي بـصفة         تعاظم المنفعة الإ   -١
يحظى بقدر عال   خاصة والتأديبي بصفة أكثر خصوصية، وذلك لأنه        

من الأهمية بالنسبة لقطاع كبير من أبناء المجتمع وتعداد بشري واسع           
 لا عتباره جزءمطرد، وأيضا لأن موضوع التأديب بإأخذ في التزايد ال

 بل ومن التنظـيم الـوظيفي       ،يتجزأ من التنظيم الوظيفي العام للدولة     
اعين العـام   ، فإنه مهم بالنسبة للموظفين في القط      للعمل الخاص أيضاً  

  .والخاص
 الإيمان الكامل بأنه لابد من وجود فلسفة وسياسة تأديبية إجرائية متكاملة،            -٢

بحيث تقوم هذه الفلسفة أو السياسة بتحقيق هدف الصالح العـام فـي             
المجال الوظيفي وهذا الهدف هو ضمان حسن سير وانتظـام العمـل         

والوفاء بأهدافها على   تها  الس تمكينها من أداء ر    بالمرافق العامة وأيضاً  
أنه يجب أن يحكم وينظم هذا العقاب قواعد العدالة المجردة، بحيث لا            
تتم إدانة الموظف وإلحاق العقاب التأديبي بدعم أخطاء لـم يرتكبهـا            

                                      
 ، دار الفكر العربـي    ، دراسة مقارنة  ، قضاء التأديب  ،اويسليمان محمد الطم  / الدكتور) ١(

   وما بعدها ٤٣ص ،١٩٧٨
حيث يؤكد المؤلف على تلك الفلسفة من خلال إيضاحه للموقف الصعب الذي أضحى             "

فيه الموظف العام بتواجده بين اجتماعين للتعسف في مواجهته أحداها من جانب جهـة              
 "ير الادارة المتعامل معهاالإدارة التابع لها والآخر من جانب جماه
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فيجب ألا يدان البريء، كما يتعين وبنفس القدر الحرص بألا يعاقـب            
بـأكثر ممـا    الموظف المسيء والثابت بحقه التقصير كان أو الخطأ         

  .يستحق ويستوجب عقابه
 السعي نحو استكمال كافة مظاهر النقص الإجرائي التأديبي فـي هـذا               -٣

المجال في القانون العماني مستعينين في ذلك بخبرات وتجارب النظم          
  المقارنة ذات السبق القانوني والقضائي في هـذا الميـدان، أو مـن            

 ـ     قتداء ب خلال الإ     فـي المجـالين     ذا الـصدد  ما تم اتخاذه مسبقًا في ه
  .)١(الجنائي والمدني

  : منهج الدراسة : رابعاً 
أمر ) للتأديب(ومما يجدر ذكره، أن اكتمال التنظيم القانوني المنضبط         

لن يتحقق في كثيرٍ وقليلٍ دون القيام بتحديد الشق الإجرائي لهـذا القـانون،              
صاحب كافة أركـان    فالإجراءات التأديبية بنوعيها غير القضائية والقضائية ت      

هذا القانون الموضوعي وعلى حد سواء في ذلـك المخالفـة أو العقوبـة أو               
السلطة، ومن ثم أصبح من الواجب القيام بعمل دراسة من أجل حصر وتجديد             
تلك الإجراءات المنظمة للتأديب والمكملة لشقه الموضوعي وهذا الأمر غيـر         

ية نحو تطـوير واسـتكمال      مقصور على الدول الآخذة بأسباب النمو والساع      
أنظمتها الوظيفية القانونية العامة، وإنما هو أمر يعد في مسيس الحاجة إليـه             
كثيرٍ من الدول ذات السبق القانوني والحضاري في التنظيم الوظيفي العـام،            
كل ذلك شريطة أن تبنى وتطور تلك الإجراءات تأسيسا عليه واستنادا إلـى             

                                      
(1) jean.luc DODiguel, las functions publiques clans L'eurpope des 

douse L. G. D. J. , Paris , 1994 , P. 11 , introduction. 

حيث تناول المؤلف العديد من التجارب الوظيفية العامة في الغالبية العظمى مـن دول              "
  " الأوروبي العام الموحد وفي القانون الوظيفي،أوروبية

 طبيعة العلاقة بـين نظـامي العقـاب والتـأديبي           ،خالد عبد الفتاح محمد   /الدكتور
  . وما بعدها١٢٢ ص، جامعة عين شمس،م١٩٩١ دراسة دكتوراه عام ،والجنائي
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داف متوازنة تحقق مـصالح كافـة أطـراف         سياسات وفلسفات وبواعث وأه   
العملية التأديبية دون تحيز أو محاباة إلى طرف دون آخر وفق منهج واضح ، 

  .وإلا كان مصيرها الفشل في نهاية المطاف
فإذا ما انتقلنا بنظرتنا تلك من إطار النظم القانونية المقارنة إلى إطار            

أهم أجزاء نظامنا الوظيفي العام تنظيمنا القانوني الوطني للتأديب المكون لأحد 
 بل يجب التـصدي لـه       ،للخدمة في سلطنة عمان لوجدنا أنه لا يتعين إغفاله        

ومواجهته، وأننا لازلنا نتلمس ونتحسس خطواتنا الأولى في الطريق المؤدي          
نحو استكمال التنظيم الوظيفي بشقيه الموضوعي والإجرائي على حدٍ سواء،          

حتم علينا بذل المزيد من الجهد على كافة الأصعدة         وهو الأمر الذي يلزمنا وي    
التشريعية والفقهية والقضائية للخروج من هذا المأزق واللحاق بركـب دول           

  .السبق القانوني في ميدان التنظيم الوظيفي العام
ولقد واجه الباحث جملة من المصاعب فـي إطـار بحثـه، إلا أنـه       

ر من جانب مشرفي الدراسة استطاع      وبتوفيق من االله ثم التوجيه الغالي والمثم      
الباحث التغلب على كافة الصعاب والمضي قدما في إتمام الدراسة، ووجـدنا            
الحافز على توخي الدقة والموضوعية والشمول في من سبقونا إلى مثل هـذا             
العمل، وتم استخدام الدراسة التحليلية للإحاطة والعرض لجميـع النـصوص           

  .بية في تشريعات الدول محل الدراسةالتي تعالج الإجراءات التأدي
  : خطة البحث : خامساً 

الإجـراءات التأديبيـة فـي      ( رأى الباحث أن يقوم بتقسيم الدراسة       
إلى بابين أساسيين يسبقهم باب تمهيدي تلبيةً       ) التشريع والقضاء دراسة مقارنة   

 حيث نوجز فـي هـذا البـاب    ،لضرورات منطق التسلسل في البحث العملي     
 أهم سمات وخصائص مرحلتي النشأة والتطور التـاريخي لظهـور           التمهيدي

ونمو الإجراءات التشريعية والفقهية والقضائية لمفردات الإجراءات التأديبيـة         
  .وأنواعها وفقًا لفلسفتها القائمة عليها وأهدافها المنشودة من وراء تقريرها


